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 : مقدمة

 ( الجيومكانية  البيانات  في حياتنا  الجغرافيا  تعد  منتشرة  أصبحت  إذ  الرقمي،  العصر  موارد  أبرز  المكانية( من 

والخدمات  التوصيل  وتطبيقات  الملاحة  كأنظمة  الحديثة  التطبيقات  من  للعديد  أساسًا  وتشكل  اليومية 

من تتبع تجار   –الحكومية. ومع تقدم التقنيات، يزداد إنتاج كميات هائلة من المعلومات المكانية في كل مكان  

الحكومية  ا الجهات  مراقبة  إلى  العملاء  لسلوك  في    للبيئة.لتجزئة  تستخدم  مهمة  رؤى  البيانات  هذه  توفر 

التخطيط الحضري وإدارة موارد البيئة والاستجابة لحالات الطوارئ وغيرها. لكن إلى جانب فوائدها الكبيرة،  

لومات المكانية قد تكشف عن أنشطة تطرح البيانات الجيومكانية تحديات متزايدة في مجال الخصوصية؛ فالمع

الأفراد ومواقعهم بدقة، مما يثير مخاوف حول كيفية حمايتها وعدم انتهاك خصوصية المستخدمين في ظل هذا  

 .الانتشار الواسع للبيانات الرقمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في الجوانب القانونية المرتبطة بخصوصية البيانات الجيومكانية وكيفية تنظيمها على 

هوية  تحديد  إلى  أخرى،  معلومات  مع  عند جمعها  المكانية، خاصة  البيانات  تؤدي  أن  يمكن  العالمي.  المستوى 

على سبيل المثال، قد تبدو خريطة عادية غير مرتبطة بشخص محدد، لكن    وأنشطتهم.الأفراد ورصد تحركاتهم  

التي تعرض حركة شخص ما في الزمن الحقيقي، تصبح   (GPS)عند إقرانها ببيانات نظام تحديد المواقع العالمي

لقوانين   تخضع  شخصية  بيانات  المكانية  المعلومات  عتبر    الخصوصية.هذه 
ُ
ت متى  حول  تساؤلات  ذلك  ويثير 

تستوجب الحماية. ومن التحديات القانونية الرئيسية صعوبة وضع   البيانات الجيومكانية معلومات شخصية

تشريعات تحقق التوازن بين حماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام بيانات الموقع من جهة، والسماح  

كذلك، تواجه الدول تفاوتًا في   أخرى.بالاستفادة المشروعة من هذه البيانات في التطبيقات النافعة من جهة  

مع  تتعامل  التي  الجهات  تستغله  قد  دوليًا  متباين  قانوني  مشهد  إلى  يؤدي  مما  التشريعات،  هذه  سنّ  كيفية 

 .البيانات عبر الحدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة: أهمية الدراس

 تنبع أهمية هذه الدراسة من التأثير الواسع لقضية خصوصية البيانات الجيومكانية على مختلف المستويات: 

على الأفراد: تلامس البيانات المكانية حياة الأفراد الخاصة بشكل مباشر، حيث يمكن أن تكشف عن أنماط  • 

وأماكن سكنهم   اليومية  وتنقلاتهم  الأيدي   وعملهم.حياتهم  في  وقوعها  أو  المعلومات  هذه  استخدام  إساءة  إن 

الخطأ قد يؤدي إلى انتهاك خصوصية الشخص أو حتى تعريضه لمخاطر أمنية أو استهداف من قبل مجرمين. 

 وبالتالي فإن حماية خصوصية الموقع تعتبر جزءًا أساسيًا من حماية الحياة الخاصة للأفراد وحقوقهم الرقمية.

القرارات وتقديم   •  اتخاذ  في  المكانية  البيانات  على المؤسسات: تعتمد الشركات والمؤسسات بشكل متزايد على 

تلك   على  لزامًا  أصبح  المقابل،  وفي  السوق(.  وتحليلات  التوصيل  الخرائط وخدمات  تطبيقات  )مثل  الخدمات 

، مما يفرض تحديات في الامتثال التنظيمي المنظمات الامتثال لقوانين حماية البيانات في البلدان التي تعمل بها

( معيارًا  GDPRعبر ولايات قضائية متعددة. على سبيل المثال، يشكل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات )

ومع قيام المزيد من الدول باعتماد قواعد   رئيس ي.عالميًا صارمًا اضطرت العديد من الشركات إلى أخذه كمرجع  

، يتعين على الشركات العاملة في مجال البيانات الجيومكانية اتباع أفضل الممارسات لحماية  GDPR للـمشابهة  

ا على ثقة المستخدمين.
ً
 الخصوصية تجنبًا للمسؤولية القانونية وحفاظ

والقوانين   •  للدساتير  وفقًا  مواطنيها  خصوصية  حماية  مسؤولية  الحكومات  عاتق  على  تقع  الحكومات:  على 

لأغراض  المكانية  البيانات  من  الحكومية  الجهات  تستفيد  نفسه  الوقت  وفي  الدولية.  والالتزامات  المحلية 

أطر تنظيمية تحقق التوازن   التخطيط وتطوير الخدمات العامة والأمن. لذا تواجه الحكومات تحديًا في وضع

بين الشفافية والانفتاح في البيانات لدعم الابتكار والتنمية، وبين صون الخصوصية ومنع الانتهاكات. وقد أكدت  

دراسات حديثة أهمية تبني نهج دولي موحد للتعامل مع هذه القضية، نظرًا للطبيعة العابرة للحدود للبيانات 

إن وجود قواعد واضحة يحكمها القانون يسهم في تعزيز ثقة الجمهور باستخدام التقنيات الجيومكانية   المكانية.

 ويضمن في الوقت نفسه عدم التضحية بحقوق الخصوصية.

 

باختصار، تؤثر مسألة خصوصية البيانات الجيومكانية على المواطن العادي والمؤسسات الخاصة والعامة على  

وحماية  التقنية  الفوائد  بين  التوازن  لتحقيق  حيويًا  أمرًا  السليمة  القانونية  معالجتها  يجعل  مما  سواء،  حد 

 الحقوق الأساسية. 

 

 



 

 

 :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة المرتبطة بتحليل الجوانب القانونية للخصوصية في  

 البيانات الجيومكانية، وأهمها: 

تحليل التشريعات والسياسات المختلفة دوليًا المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الجيومكانية، وذلك لفهم  .1

 كيف تناولت الأنظمة القانونية المتنوعة )دولية، إقليمية، ووطنية( هذه القضية المتنامية.

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  إجراء تحليل قانوني مقارن بين الأطر التشريعية في مناطق مختلفة )مثل   .2

معالجتها   تنظيم  وكيفية  الشخصية  المكانية  البيانات  تعريف  في  والاختلاف  التشابه  أوجه  لتحديد  وغيرها( 

 وحمايتها.

تقييم مدى كفاية وفعالية القوانين الحالية في توفير الحماية لخصوصية البيانات الجيومكانية، والكشف   .3

البيانات   استخدام  وتزايد  السريعة  التقنية  التطورات  مواجهة  في  القوانين  تلك  في  نواقص  أو  ثغرات  أي  عن 

 المكانية. 

استشراف الحاجة إلى تطوير أو تحديث الأطر القانونية من خلال تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لوضع   .4

 تخص خصوصية الموقع الجغرافي، بما يسهم في تعزيز حماية 
ً
معايير دولية موحدة أو إرشادات أكثر تفصيلا

 الخصوصية على المستوى العالمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تساؤلات الدراسة 

 سعيًا لتحقيق الأهداف أعلاه، تحاول الدراسة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المحورية، من أبرزها: 

الجيومكانية فيما يخص خصوصية الأفراد؟  ما هي أهم التحديات القانونية التي تطرحها التقنيات والبيانات   • 

 وما الحالات العملية التي برزت فيها هذه التحديات )مثل تتبع المواقع، البيانات الجغرافية المفتوحة(؟

كيف تعالج القوانين والتشريعات في مختلف النظم القانونية مسألة خصوصية البيانات المكانية؟ )مع أمثلة  • 

، والتشريعات الأمريكية على المستوى الفيدرالي أو تشريعات الولايات، GDPR كـمن تشريعات الاتحاد الأوروبي  

 وتشريعات دول أخرى كالقوانين الآسيوية أو العربية إن وجدت(. 

التشريعات  •  تلك  بين  الجيومكانية  البيانات  لحماية خصوصية  الأساسية  المبادئ  اختلاف  أو  تشابه  مدى  ما 

المختلفة؟ وهل هناك مرجعيات أو معايير دولية مشتركة تؤثر فيها )مثل المعاهدات الدولية أو إرشادات منظمة  

 (؟OECDالتعاون الاقتصادي والتنمية 

هل توفر الأطر القانونية الحالية حماية كافية لخصوصية البيانات الجيومكانية في ظل الاستخدامات التقنية  • 

المتقدمة )مثل إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة(؟ أم أن هناك فجوات تجعل معلومات الموقع الجغرافي عرضة  

 للانتهاك؟

الخصوصية   •  حماية  لتعزيز  المحتملة  المستقبلية  والتوصيات  الاتجاهات  هي  ما  المقارن،  التحليل  على  بناءً 

النوع من  الجيومكانية؟ وهل هناك حاجة لاعتماد استراتيجيات جديدة أو تشريعات أكثر خصوصية تتعلق بهذا  

 البيانات؟

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فروض الدراسة: 

ستسعى الدراسة لاختبار عدد من الفرضيات القانونية المتعلقة بمدى كفاية الأطر التشريعية الراهنة في حماية  

 خصوصية البيانات الجيومكانية، وأهم هذه الفروض: 

ا في مدى    –الفرضية الأولى: تفاوت كفاية القوانين الحالية بين الدول   • 
ً
تفترض الدراسة أن هناك تباينًا ملحوظ

حماية الخصوصية الجيومكانية بين منظومات قانونية مختلفة، حيث توفر بعض الدول التي تعتمد تشريعات 

لتشريع   تفتقر  بدول  مقارنة  الموقع  لبيانات  الأوروبي( حماية أقوى  الاتحاد  )مثل دول  البيانات  شاملة لحماية 

 الوضع في الولايات المتحدة التي لا يوجد فيها حتى الآن قانون فيدرالي شامل لهذا الغرض(.خصوصية موحّد )مثل  

على الرغم من وجود قوانين لحماية   – الفرضية الثانية: قصور التشريعات الحالية أمام التطورات التقنية   • 

الحديثة  التقنيات  ظل  في  المكانية  البيانات  كافٍ خصوصية  بشكل  القوانين  هذه  تغطي  لا  قد  الخصوصية، 

الضخمة البيانات  وتقنيات  باستمرار،  الموقع  تبث  التي  المحمولة  آخر،    )كالأجهزة  بمعنى  والذكاء الاصطناعي(. 

تفترض الدراسة أن الأطر القانونية التقليدية ربما تحتاج إلى تحديث أو تفسير خاص للتعامل مع خصوصية  

 المواقع الجغرافية بصورة فعّالة.

تفترض الدراسة أن هناك توجهًا عالميًا نحو تبني    – الفرضية الثالثة: الاتجاه نحو التقارب التشريعي الدولي   • 

مبادئ مشتركة لحماية البيانات الشخصية )بما فيها البيانات المكانية(، بدلالة تأثر العديد من الدول بمعايير 

GDPR    أو   وغيرها.الأوروبية إرشادات  على  العمل  يستلزم  قد  مما  متفاوتًا،  العملي  التطبيق  يبقى  ذلك،  ومع 

 اتفاقيات دولية خاصة ببيانات الموقع لتحقيق مزيد من الاتساق في مستوى الحماية عالميًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : الدراسات السابقة

العقود  والتقنية خلال  القانونية  الأدبيات  في  متنامٍ  باهتمام  الجيومكانية  البيانات  حظيت قضية خصوصية 

الجغرافية ) المعلومات  انتشار نظم  منذ  الموقع  في  GISالأخيرة. فقد نوقش موضوع خصوصية    التسعينيات، ( 

مبكرة   دراسات  تناولت  المواقع.  تحديد  على  القائمة  والخدمات  الذكية  الهواتف  ظهور  مع  أهميته  وازدادت 

المخاوف الأخلاقية والقانونية من جمع بيانات المواقع بواسطة الحكومات أو القطاع الخاص دون حماية كافية.  

إلى المكانية واتجاه العديد من الحكومات  البيانات  الباحثون   ومع تزايد حجم  بدأ  البيانات المفتوحة،  سياسة 

( الجيومكانية”  “الخصوصية  مفهوم  على  الضوء  إتاحة  Geoprivacyيسلطون  بين  توازن  إيجاد  وضرورة   )

 المكانية.البيانات وفوائدها وبين حماية هوية الأفراد ومعلوماتهم 

 

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت كتابات قانونية تخصصية وتقارير دولية تناولت هذه القضية بعمق. من ذلك تقرير  

الذي درس تأثير قوانين حماية البيانات على    2020( عام  WGICمجلس صناعة المعلومات الجغرافية العالمي )

كنموذج أساس ي للمقارنة بالنظر لكونها   GDPRقطاع المعلومات المكانية عالميًا، حيث اعتمد اللائحة الأوروبية  

  
ً

،  GDPR لـبين التقرير أن كثيرًا من الدول تتجه إلى سنّ قوانين مشابهة في مبادئها    ونضجًا.الإطار الأكثر شمولا

في   شامل  فيدرالي  قانون  وجود  عدم  مسألة  قانونية  بحوث  تناولت  كذلك،  المحلية.  الفوارق  بعض  وجود  مع 

الولايات المتحدة ينظم خصوصية الموقع، مما أدى إلى مبادرات تشريعية على مستوى الولايات صنفت البيانات 

وعلى سبيل المثال، برزت دعوات من خبراء   أشد.المكانية ضمن فئة “المعلومات الحسّاسة” التي تخضع لحماية  

( يضع  GPS Act  -ومشرعين لإقرار قانون فيدرالي )مثل مشروع قانون حماية الخصوصية الجيولوجية والمراقبة  

تتبع   قبل  أذونات  على  الحصول  ويتطلب  الموقع  تحديد  معلومات  مع  للتعامل  واضحًا  عمومًا،    الأفراد.إطارًا 

مع   التقني  التقدم  تقاطع  عند  يقع  الجيومكانية  البيانات  موضوع خصوصية  أن  السابقة  الدراسات  تكشف 

تواكب   تنظيمية  وأطر  قانونية  مفاهيم  لتطوير  الماسّة  الحاجة  على  معظمها  أجمعت  وقد  الإنسان،  حقوق 

 انية فيما ينفع المجتمع. التحول الرقمي وتحمي خصوصية الأفراد دون إعاقة استخدام البيانات المك

 

 

 

 

 



 

 

 المنطلقات النظرية للدراسة: 

بموضوع   الصلة  ذات  القانونية  والنظريات  المنطلقات  من  عدد  على  المقارن  تحليلها  في  الدراسة  هذه  ترتكز 

 الخصوصية وحماية البيانات، والتي تشكل الإطار المفاهيمي لفهم القضية: 

 من الإقرار بأن حق الإنسان في الخصوصية حق   • 
ً

حق الخصوصية كحق عالمي أساس ي: تنطلق الدراسة أولا

على    12هذا المبدأ بنصه في المادة    1948أصيل معترف به دوليًا. وقد كرّس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  

من    privacy للرورة حماية القانون  عدم جواز التعرض التعسفي لحياة الأفراد الخاصة أو مسّ كرامتهم، وض

ويمتد هذا الحق ليشمل حماية المعلومات الشخصية للأفراد ضمن ما يعرف بالخصوصية   اعتداء.أي تدخل أو  

( تتصل    (.Informational Privacyالمعلوماتية  أن  يمكن  التي  المكانية  للبيانات  استخدام  أي  فإن  وبالتالي، 

 بشخص محدد يجب النظر إليه من منظار حق الخصوصية كحق إنساني مشروع.

الشخصية  •  البيانات  حماية  مفهوم  إلى  كذلك  الدراسة  تستند  حمايتها:  ومعايير  الشخصية  البيانات  مفهوم 

(Data Protection الذي تطور في النظم القانونية خلال العقود الأخيرة كوسيلة لضمان الخصوصية في عصر )

( الأوروبي  القانون  يعرف  طبيعي  GDPRالمعلومات.  بشخص  تتعلق  معلومات  “أي  بأنها  الشخصية  البيانات   )

 “بيانات الموقع الجغرافي” ضمن محددات تحديد الهوية  
ً
  الشخصية. محدد أو قابل للتحديد” وتشمل صراحة

وبناء على ذلك، فإن البيانات الجيومكانية التي يمكن ربطها بفرد معين )مباشرة أو بطريقة غير مباشرة( تعامل  

شخصية   بيانات  أنها  على  على   ينبغيقانونيًا  البيانات  حماية  تنظيم  يعتمد  النظرية،  الناحية  ومن  حمايتها. 

المشروعية  مبدأ  وتشمل:   ، الحديثة  التشريعات  أغلب  في  مشتركة  باتت  التي  الأساسية  المبادئ  من  مجموعة 

جمع لأجله البيانات وعدم استخدامها  
ُ
والشفافية في جمع البيانات واستخدامها، مبدأ تحديد الغرض الذي ت

ا لغير ذلك الغرض، مبدأ تقليل البيانات )أي جمع الحد الأدنى اللازم من المعلومات(، ضمان دقة البيانات لاحقً 

وتحديثها، تحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات وعدم إبقائها أطول من اللازم، الحفاظ على أمن وسرية البيانات ضد  

هات التي تتحكم بالبيانات بإثبات التزامها بهذه المبادئ. الاختراق أو التسريب، وأخيرًا مبدأ المساءلة الذي يلزم الج

 هذه المبادئ النظرية توفر أساسًا لتحليل مدى التزام التشريعات المختلفة بها فيما يخص البيانات الجيومكانية.

قانونية حديثة مثل مبدأ “الخصوصية حسب  اعتبارات نظرية أخرى: تأخذ الدراسة بعين الاعتبار نظريات   • 

( الذي يدعو إلى دمج حماية الخصوصية في دورة حياة أي منتج أو خدمة تتعامل  Privacy by Designالتصميم” )

تحليل  عند  والمصالح  الحقوق  بين  التوازن  بفكرة  تسترشد  كما  للتصميم.  الأولى  المراحل  منذ  البيانات  مع 

والأم  –التشريعات   للابتكار  المكانية  البيانات  استخدام  في  المجتمع  مصلحة  بين  التوازن  تحقيق  وبين  أي  ن، 

مصلحة الأفراد في صون خصوصيتهم. أيضًا، يُنظر في إطار القانون المقارن إلى الخلفية الثقافية والقانونية لكل 

فهم خصوصية الموقع ضمن سياق أوسع لثقافة الخصوصية في أوروبا )التي تتبنى مفهوم “سيادة  
ُ
 ت

ً
نظام؛ فمثلا



 

 

لبعض   محدد  تنظيم  مع  المعلومات  حرية  على  أكثر  القائم  الأمريكي  النهج  مقابل  للمستخدم”(  البيانات 

بموضوعية   المقارنة  القانونية  النصوص  تقييم  من  ستمكن  المختلفة  النظرية  الاعتبارات  هذه  القطاعات. 

 وشمولية. 

 

 

  



 

 

 : المنهجية وطرق البحث

الدراسة منهجية البحث القانوني المقارن إلى جانب الأسلوب الوصفي والتحليلي. يتمثل ذلك في جمع  تعتمد هذه  

ودراسة النصوص القانونية ذات الصلة )القوانين واللوائح والسياسات العامة( من عدة أنظمة قانونية حول 

فيما   والاختلاف  الاتفاق  أوجه  استنباط  بهدف  ومقارنتها  تحليلها  ثم  خصوصية العالم،  حماية  بشأن  بينها 

 البيانات الجيومكانية. ستتبع الدراسة الخطوات التالية بشكل عام:

جمع المعلومات القانونية المبدئية: يشمل ذلك مراجعة المصادر الأولية كاللوائح والتشريعات )مثال: نصوص   .1

الأوروبي، قوانين خصوصية البيانات في دول أخرى، أي لوائح خاصة بالمعلومات الجغرافية   GDPRقانونية مثل  

رقم   الأوروبية  )كالاتفاقية  دولية  وثائق  إلى  بالإضافة  وجدت(،  الآلية   108إن  المعالجة  تجاه  الأفراد  لحماية 

 ، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة(. OECDللبيانات الشخصية، وإرشادات منظمة 

تتناول   .2 أدبيات قانونية وأكاديمية  الثانوية من  للدراسات السابقة: قراءة وتحليل المصادر  المراجعة المكتبية 

وغيرها(،   WGICالموضوع، بما في ذلك مقالات المجلات المحكمة، والتقارير الصادرة عن منظمات معنية )مثل  

 بهدف فهم السياق النظري والعملي للقضية والاستفادة من أطروحات الباحثين السابقين. 

المختارة   .3 القوانين  بنود  بتحليل  القيام  التفصيلي:  القانوني  حدة    -التحليل  على  بتعريف   -كل  يتعلق  فيما 

البيانات المكانية الشخصية، شروط جمعها واستخدامها، حقوق الأفراد المتعلقة بها )كالحق في الموافقة، وحق  

هات التي تتعامل بهذه البيانات )مثل اشتراطات معرفة ومعالجة البيانات، …إلخ(، والالتزامات المفروضة على الج

 الأمان والإخطار والانتهاكات والعقوبات(. سيتم توثيق هذه العناصر لكل نظام قانوني معني بالدراسة.

المقارنة المباشرة والمقابلة: بعد التحليل الفردي، سيتم وضع نتائج كل نظام قانوني جنبًا إلى جنب وفق محاور  .4

: التعاريف، نطاق التطبيق، آليات الحماية، الاستثناءات، إنفاذ القانون والعقوبات(. ستساعد هذه  
ً
معينة )مثلا

الجوهرية   في إظهار الاختلافات  بين قانون وآخر  كاختلاف تعري  –الخطوة  الدقيق”  “الموقع  وأيضًا أوجه    –ف 

كاعتماد معظم القوانين على مبادئ أساسية مشتركة كما ذكرنا سابقًا. المنهجية المقارنة هنا   –التشابه والتلاقي 

 من البيانات الكمية. Qualitativeنوعية )
ً
 ( وتركز على مضمون النصوص والأحكام بدلا

استنتاج مدى الكفاية واقتراح ما يلزم: أخيرًا، ستسعى المنهجية إلى تقييم مدى كفاية الأطر القانونية استنادًا   .5

إلى النتائج المقارنة، عبر الإجابة على تساؤلات الدراسة. وفي ضوء ذلك، يمكن تقديم تصورات مبدئية حول ما  

لية )دون الخوض في وضع مقترحات تفصيلية خارج إذا كانت هناك حاجة لتوصيات تشريعية أو تنظيمية مستقب 

 نطاق البحث القانوني الأكاديمي(. 

 



 

 

 للمسألة محل الدراسة، بحيث لا تقتصر   –هذه المنهجية المزدوجة )وصفية  
ً

مقارنة( تتيح فهمًا عميقًا وشاملا

 على سرد القوانين المختلفة، بل تحللها نقديًا في ضوء إطار نظري مشترك.

 

 

  



 

 

 : أدوات الدراسة 

 تعتمد الدراسة على مجموعة من الأدوات البحثية الملائمة لطبيعتها القانونية المكتبية: 

الرئيسة، حيث سيتم استخراج وتحليل المواد  (: وهي الأداة  Document Analysisتحليل النصوص القانونية ) • 

القانونية ذات الصلة من كل تشريع أو سياسة يتم دراستها. ويتضمن ذلك قراءة نقدية لنصوص مواد القوانين، 

على  الخصوصية  بتطبيق  مرتبطة  تنفيذية  لوائح  أو  أحكام قضائية  وأي  توفرت(،  )إن  الإيضاحية  والمذكرات 

 هذا التحليل الداخلي لكل نص على فهم مقاصد المشرّع ونطاق الحماية التي يوفرها. البيانات المكانية. يساعد 

 • ( المعيارية  المقارنة  )مثل  Benchmarkingأداة  الهيئات  اعتماد بعض  في ضوء   :)WGIC  على  )GDPR    كمعيار

مقارن ، ستستخدم الدراسة هذا الأسلوب بمقارنة كل نظام قانوني بذلك “المعيار” بغية تسهيل تحديد نقاط  

معايير   مع  تتماش ى  الأوروبية  غير  التشريعات  كانت  إذا  فيما  النظر  المثال، سيتم  على سبيل  والضعف.  القوة 

GDPR    في توحيد أسس المكانية الحساسة أو حقوق الأفراد. هذه الأداة تساعد  البيانات  فيما يخص تعريف 

 المقارنة بين أنظمة قد تكون مختلفة في صياغتها.

مراجعة الأدبيات والمصادر المرجعية: وذلك لضمان الإحاطة بالسياق العملي والتطبيقي للنصوص القانونية.  • 

“الموقع   )مثل  المصطلحات  بعض  تفسير  كيفية  لفهم  الأكاديمية  والمقالات  السابقة  الدراسات  ستستخدم 

قييمات أو نقد موجه للتشريعات  الدقيق” أو “المعرف الجغرافي”( في مجال القانون، وكذلك للاطلاع على أي ت

 الحالية. هذه المراجعة بمثابة أداة مساندة تربط بين الواقع النظري والتطبيقي. 

مبادئ  •  مقارنة  تتم  قد   ،
ً

مثلا العامة.  التوجهات  لفهم  كأداة  الرسمية:  والتقارير  الدولية  بالوثائق  الاستعانة 

الضخمة  البيانات  بشأن  المتحدة  للأمم  التوجيهية  )كالمبادئ  دولية  إرشادية  مبادئ  مع  المحلية  القوانين 

لة(، وذلك لضمان عدم إغفال أي معيار  والخصوصية إن وجدت، أو وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الص

 عالمي متفق عليه ضمن التحليل.

 

التحليل باستخدام هذه الأدوات مجتمعة، تضمن الدراسة معالجة الموضوع بصورة منهجية تزاوج بين صرامة  

 القانوني ومرونة المقارنة والاسترشاد بالمعايير الدولية. 

 

 

 



 

 

 :الدراسة  حدود

 من المهم تحديد نطاق هذه الدراسة بوضوح من حيث الحدود الزمنية والجغرافية والتخصصية: 

الحدود الزمنية: تركز الدراسة على المرحلة الحديثة والمعاصرة من تطور قوانين حماية البيانات وخصوصية   • 

فما بعده(،  2010المعلومات. فعلى الصعيد الزمني، سيتم التركيز على التشريعات الصادرة خلال العقد الأخير )

حيّز التنفيذ وما تلاه من صدى عالمي. ومع ذلك،   GDPRالتي شهدت دخول    2018مع اهتمام خاص بفترة ما بعد  

لفهم    ) السبعينيات  في  البيانات  حماية  قوانين  بدايات  )مثل  الموجزة  التاريخية  الخلفية  الدراسة  تستعرض 

الجذور، لكنها لن تتعمق في التفاصيل التاريخية خارج نطاق خدمة التحليل الحالي. الهدف هو تقييم الوضع  

إن    2023تقريبًا، مع الإشارة إلى أي تطورات حديثة جدًا )كقوانين أقرت عام    2024تى عام  القانوني الراهن ح

 وجدت(. 

الحدود الجغرافية: تأخذ الدراسة طابعًا عالميًا مقارنًا، ما يعني أنها لا تنحصر في دولة بعينها. ومع ذلك وبحكم   • 

الواقعية، سيتم التركيز على أمثلة مختارة تعتبر ممثلة للتوجهات القانونية المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمثل  

 لحماية  
ً
كنموذج مركزي(، وتمثل الولايات   GDPRالبيانات )وسيتم تناول  الاتحاد الأوروبي نهجًا صارمًا وشاملا

المتحدة نموذجًا مختلفًا بغياب قانون فيدرالي شامل والاعتماد على مزيج من قوانين القطاع والولايات. كما قد 

يتم التطرق بإيجاز إلى أمثلة من دول أخرى: مثل بعض الدول الأوروبية خارج الاتحاد التي تبنت قوانين مشابهة، 

ابان أو الهند( لديها تشريعات حديثة، أو دول عربية بدأت بوضع أنظمة لحماية البيانات  أو دول آسيوية )كالي

الشخصية. ومع ذلك، فإن الدراسة لن تستطيع تغطية تفاصيل كل دولة نظرًا لاتساع النطاق الجغرافي، بل  

لوطني عند بحث  ستركز على السمات العامة لكل نموذج إقليمي. كذلك سيتم تناول المستوى الدولي أو فوق ا

 تأثير المعايير العالمية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة. 

حدود الموضوع والتخصص: تركز الدراسة على الجوانب القانونية للخصوصية في البيانات الجيومكانية. وهذا   • 

أو تقنيات  المكانية  البيانات  البحتة )مثل أساليب تشفير  التقنية  إلى الجوانب  بالتفصيل  أنها لن تتطرق  يعني 

الإطار فهم  في  يساهم  الذي  بالقدر  إلا  الجغرافية(  الهوية  الاستخدامات    إخفاء  تتناول  لن  أنها  كما  القانوني. 

، قد يشار 
ً
العسكرية أو الأمنية للبيانات المكانية إلا من زاوية تأثيرها على مفاهيم الخصوصية والقانون )فمثلا

في  الخوض  بدون  ولكن  التحديات،  لتوضيح  البدنية  اللياقة  تطبيقات  عبر  خرائط حساسة  نشر  قضية  إلى 

الت العسكرية  البيانات  الجوانب  أو حقوق قواعد  الفكرية  الملكية  في قضايا  الدراسة  تتعمق  لن  أيضًا،  قنية(. 

بين   التقاطعات  في  محصور  الموضوعي  النطاق  باختصار،  تحديدًا.  الخصوصية  نطاق  خارج  فهذه  المكانية، 

الأف وحقوق  البيانات  وحماية  التشريعات  ذلك  في  بما  المكانية،  والمعلومات  والخصوصية  والأطر القانون  راد 

 التنظيمية ذات الصلة. 



 

 

 

بتحديد هذه الحدود، تسعى الدراسة إلى الحفاظ على تركيز واضح ومعالجة معمقة ضمن نطاق يمكن إدارته،  

 مما يعزز من جودة النتائج ودقتها. 
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